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ـ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــ ـــــــ  ــــــــــ

 :الملخص باللغة العربية

اســــــة، بنانـــــع مـــــن جوانــــــع عقـــــد الـــــ وا ، والــــــ    ن شـــــر  ـــــي عقــــــو  اختصـــــ  لـــــ   الدر 

الــــــ وا ، ولــــــو جــــــر  عمـــــــط ال وجــــــة وأةــــــر   ـــــــي  لــــــع الت ليــــــ  للعســـــــر ،  جابــــــة عــــــن  ســـــــا   

الدراســـة، ولـــو لـــط  ـــاةر جـــر  عمـــط ال وجـــة  ـــي  لـــع الت ليـــ  للعســـر  بالنفقـــة، والـــ   لـــو 

أربعــــة م الــــع،  و   ــــي حـــ  ل ــــا  وكانــــ  الدراســـة  ق يــــة قانونيــــة، وقـــد جــــا   الدراســــة  ـــي 

مف ــوا الشــر  ومــا  تعلــ  بــه، والنــا م  ــي النفقــة مف وم ــا و ليل ــا ومــا  تعلــ    ــا، والنالــ   ــي 

الإعســار بالنفقــة مف ومــه وأحوامــه، والرارــر  ــي أةــر جــر  العمــط  ــي  لــع الت ليــ  للعســر   ــي 

لخاصـــــة، وال ــــــي الفقـــــه والقـــــانون، ةــــــم خـــــتم الهحــــــ  بااعمـــــة، عناولـــــ     ــــــا النتـــــا   العامــــــة وا
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صـــ  الدراســـة    ـــا،  عـــس الإجابـــة عـــن  ســـا   الدراســـة، ولـــو أن جـــر  العمـــط  ســـق  حـــ  
ُ
خل

 . لع الت لي ؛ لانتفا  حبس ال وجة علس زوج ا

 .( الشر ، الجعلي، النفقة، العسر ، الحبس)  :الكلمات المفتاحية

Research summary: 

This study examines an aspect of the marriage contract that is commonly 

stipulated in marriage agreements, namely, the condition permitting the wife to 

work and its effect on her right to seek divorce on the grounds of the husband’s 

inability to provide maintenance. It addresses the study’s central question: Does 

the condition permitting the wife to work affect her right to seek divorce due to the 

husband’s inability to provide the maintenance to which she is entitled? The study 

adopts a jurisprudential and legal approach and is divided into four sections. The 

first section examines the concept of contractual conditions and related matters. 

The second addresses maintenance, including its definition, legal basis, and related 

provisions. The third discusses the husband’s inability to provide maintenance, 

including its concept and legal rulings. The fourth examines the effect of the wife’s 

employment condition on her right to seek divorce on the grounds of financial 

hardship from both Islamic jurisprudential and legal perspectives. The study 

concludes with a discussion of its general and specific findings. It ultimately 

concludes that the condition permitting the wife to work precludes her right to 

seek divorce on the grounds of the husband’s inability to provide maintenance, as 

it negates the wife’s legal obligation to devote herself exclusively to her husband.  

Keywords : 

(contractual condition, stipulated condition, maintenance, financial hardship, 

marital availability). 
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الحمد لله رب العالمين، ال   منَّ علينا بنعمة الإسلاا، وزين حياعنا رشرعه مكتملا         

بالتماا، وحفظ به حقوق  ناا، والصلا  والسلاا علس المهعوث رحمة للعالمين محمد بن 

 .عهد الله، وعلس آله وصحهه ومن والا 

 ..وبعد

ط ال ي عنظم حيا  البشرية، غني بالفروع الفق ية ال ي  ن الفقه الإسلامم زاخر بالمسا         

عحاكم حقوق العها   يما عتحق  معه مقاصد الشريعة الكبرى، من عدالة، ومساوا ، 

وحفظ للنفس، والد ن، والعقط، والما ، والنسط، ومن ل   المسا ط، مسا ط عقد النواح 

ا لمصلحة المتعاقد ن، وما  ترعع عليه، وأن ل ا العقد مشتمط علس جرو ،   قتض  

ويل م ما الو ا    ا، ول   الشرو  من ا ما لو جر  جرعي  نهني عليه الحكم، وينعدا 

رعدمه، ومن ا ما لو جر  جعلي مصدر  المولف، وقد لا  ترعع عليه ش ي ، ومما ان شر اليوا 

 ي عقو  ال وا  جر  عمط ال وجة، ول ا الشر  ليس من لوازا العقد، ومن م من عد  

 بالله الهح   ي ل ا الجانع،  ي 
ً
  ل ا عدا الو ا  به ، ل لك قرر  مستعينا

ً
 با لا

ً
جر ا

جر  عمط ال وجة وأةر   ي حق ا  ي  لع الت لي  للعسر   راسة "  راسة عح  عنوان 

   ." ق ية قانونية 

 :أهمية الموضوع

ا حبس المرأ  علس عترك  ألمية الموضوع  ي بيان مف وا الشر ، والإجار   عس مف و       

 .زوج ا، وبيان موقف القانون من جر  العمط

 : أهداف البحث

 .بيان حقيقة الشر  وأقسامه وعأ ير جر  العمط -

 . ظ ار علاقة الت لي  للعسر  بالنفقة رشر  العمط -

 . براز  ور الفق ا   ي معالجة القضا ا المتداخلة بين الحقوق والشرو  -

 :مشكلة الدراسة

 :لدراسة  ي الإجابة عن ال سا لا   عيةعتمنط مشولة ا 

 لط جر  العمط مقهو  وينع الو ا  به   
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 لط جر  العمط لل وجة  اةر  ي حق ا  لع الت لي  للعسر  بالنفقة  

 :الدراسات السابقة

الدراسا  السابقة  ي جانع  حوا  الشخصية وقضا ا ال وا  وال لاق، غنية 

وانع ل ا القسم من الفقه،  لا أن ج  ية جر  وواسعة، وعوا  عوون قد  رق  كط ج

العمط وعلاقت ا بح  ال وجة  ي  لع الت لي  للعسر ، لم عقر أمامم  راسة من ل ا 

 مقارنة بقانون ال وا  وال لاق الليبي رقم 
ً
ا، ولكن لناك 0891لسنة  01النوع، خصوصا

 : راسا  التم  رشرح ل ا القانون والتعلي  عليه من ا

ا  وال لاق  ي القانون الليبي وأسانيد  الشرعية، للدكتور عهد السلاا قانون ال و  -

محمد الشريف العالم،  شر  ي  هعته  وعس بنامعة بنغاز ، وقد عناو   يه  ضيلة 

الدكتور كط الجوانع الشرعية و سانيد الفق ية، ل  ا القانون من كط الم الع ال ي 

 
ً
 وا يا

ً
 . أخ    ا، وجرحه جرحا

 عليه بأحواا القضا  وجروح الفق ا ، للشيخ محمد قانون ا -
ً
ل وا  وال لاق معلقا

 ل  ا القانون، وع ز جرحه بأحواا القضا ، 
ً
 وا يا

ً
مص فى ال و م، وقد عناو  جرحا

: كما لو واضح من عنوان الكتاب، وقد استدرك المالف علس القانون عد  نقا  من ا

سبع  ي النفقة،  لا أنه لم   ناو    لماله لقضية حبس ال وجة علس زوج ا، وأن ا

 .جر  العمط وأةر  ي ال لاق بالعسر 

وقد اختص   راس ي بإجوالية معينة، وهي أةر جر  العمط علس ح   لع الت لي  

 .بالعسر ، واعتبرت ا هي الفنو  الهحنية لمنط ل   الدراسا 

 :منهج الدراسة 

لك باستقرا  مف وا الشر  اعتمد   ي ل   الدراسة علس المنهج الاستقرائم، وذ

وأقسامه، وعلاقة وجوب النفقة رشر  العمط، كما اعهع  المنهج المقارن  ي عحد د أرا  

  عس المنهج الاستدلاعي؛ لإةها  ما عقرر عند 
ً
 .الفق ا ، وموا ن اعفاق م واختلا  م، وصولا

 :خطه البحث 
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ص بدراسة الشر  عوون  الدراسة من مقدمة، وأربعة م الع، الم لع  و  اخت 

وما  تعل  به وأقسامه، ومشروعيته، وذلك  ي عد   روع، والم لع النا م النفقة وما  تعل  

  ا من أحواا عاص الدراسة، وجا    ي عد   روع، والم لع النال  خصصته للحد   

عن الإعسار بالنفقة وأحوامه والم لع الرارر،  ي أةر جر  العمط  ي  لع الت لي  للعسر  

 .الفقه والقانون، وعناولته  ي  روع وخاعمة أجمل     ا ألم النتا   ي 

 :مفهوم شرط العمل وأقسامه ومشروعيته: المطلب الأول 

 .مفهوم الشرط: الفرع الأول 

حقيقة المص لح أنه  توون من ج أ ن، جر  والعمط، ول ا  نعلنا نتعرف علس حقيقة      

ر  معروف وك لك الشري ة، والجمر جرو ، الش: "كلمة جر   ي اللغة، قا  ابن منظور 

 .(1)"وجرا  ، والشر   ل اا الش ي  والتزامه

 عنه، ومنه : "وقا  نكر       
ً
والشائر   لاقه علس ما  توقف عليه الش ي ، ويوون خارجا

  عبر عنه بأنه ما  ل ا من عدمه العدا، ولا (2)"جر  الصلا  بالاف صفة الصلا 
ً
، وأ ضا

  ي ماليته ل ا من وجو   وجو 
ً
 .(3)"  ولا عدا، وما لا  تم الش ي   لا به، ولا  وون  اخلا

       
ً
وي نوع الشر   ي لغة الفق ا ،  عس جر  الوجوب، ولو ال    نع أن  وون موجو ا

لينع الش ي  به، وجر  الصحة، ولو ال   وجو    وون صحة للش ي ، كاجترا  النية، 

الش ي ، كأللية التصرف، وجر  النفاذ، وال   وجر  الل وا، وال   بوجو    وون ل وا 

 وجر  الخيار، ولو ال   بوجو    ع م ل ر ي العقد الخير   ي 
ً
بوجو    وون العقد نا  ا

 .(4)الإمضا  أو الإلغا 

                                                

 .7/928لسان العرب، ما   جر ،  -1

 .2/052 ستور العلما ،  - 2

 .261معجم لغة الفق ا ، :  نظر - 3

 .261 نظر معجم لغة الفق ا ،  - 4
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عمط العين : "والعمط  ي اللغة والاص لاح بمعنى واحد، و لالة مشتركة، قا  ابن  ارس      

، كما أنه لو حركة الم نة (1)"ح، ولو عاا  ي كط  عط  فعطوالميم واللاا، أصط واحد صحي

 للرزق
ً
 .والفعط، ولو ما   ل  علس كط عكسع وضرب  ي  رض بن د وما  عحصيلا

ما  ل ا من عدمه العدا ولا  ل ا من وجو   وجو  ولا عدا "والشر   ي الاص لاح،      

وجو    قتض ي عدا وجو    و ب لك متوقف علس وجو   وجو  الحكم، وعدا  (2)"ل اعه

الحكم، ول ا سبهه أن الشر  أمر خار  عن حقيقة المشرو ، وقد عر ه الإماا الشا بي، 

 لمشرو ه،  يما اقتضا  ذلك المشرو ، أو  يما اقتضا  الحكم "بأنه 
ً
 مكملا

ً
ما كان وصفا

  ويمنط ل لك بأن الإحصان مكمط لوصف ال نا،  ي اقتضا ه للرجم، وجرو  الصلا  (3)" يه

 .من ال  ار ، واستقها  القهلة، مكملة لفعط الصلا 

 لو ا عدا الوضو ، ال   لو جر   ي صحة  قامة الصلا ،  إن  قامة الصلا  لا عصح     

لعدا الوضو ، ولنا ل ا من عدا الوضو  عدا الصلا ، والقدر  علس  سليم المهير، جر  

 وط ما جر  : "كتور سليمان الجروش ي ي المهير لو ا عدا، ا عدا الهير، قا   ستاذ الد

  ذا 
ً
، لا  تحق  وجو   الشرعي  لا  ذا وُجِدْ  جرو ه، ويعتبر معدوما

ً
الشارع له جر ا

 من جرو ه، ولكن لا  ل ا من وجو  الشر  وجو  المشرو 
ً
 .(4)" قد  جر   قد جر ا

 :أقسام الشرط: الفرع الثاني 

ن ل   التقسيما  لقد قسم الشيخ عهد الكريم النملة الشر        لعد  اعتهارا ، وقد بيَّ

 لم الع العلما ، ويعد ما ذكر  الشيخ النملة  ي ل   التقسيما  لو جملة ما أظ ر  
ً
و قا

 :العلما ،  قد قسم الشر  باعتهار وصفه  عس أربعة أقساا، هي

                                                

 .1/015مقا يس اللغة،  - 1
،  صط الجامر لإ ضاح الدرر المنظومة  ي سلك جمر 2/275وا ر   لة  ي  صو ، للسمعا م، ق - 2

 . 0/01الجوامر، للسيناو م المالوم، 
 .0/211الموا قا   ي أصو  الشريعة،  - 3
 .78أصو  الفقه الإسلامم، - 4
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ً
 من  ونه، من: الشر  العقلي: أولا

ً
ط اجترا  ولو ما لا  وجد المشرو ، ولا  مكن عقلا

ومعنى وصف الشر  العقلي بأنه : "، قا  القاض ي الهاقلا م(1)الحيا  للعلم، والف م للتوليف

جر  لغير ، أو ما  قوا مقاا الغير، أنه ما لا  صح حصو  مشرو ه  ون حصوله، وينع 

 .(2)"انتفا  المشرو  بانتفا ه

      
ً
 متلبس: الشر  العا  : ةانيا

ً
 معتا ا

ً
  ي المشرو ،  إنَّ نصع السلم ولو ما  وون جر ا

ً
ا

ومنا  الشر  : "للصعو  عا  ، لا  مكن حصو  الصعو  بدون نصع السلم، قا  المر او  

 . (3)"العا   غسط  ال ا د علس حد الوجه،  ي غسط الوجه، ليتحق  غسط جميعه

     
ً
  و ولو ما   كر بصيغة    ا  علي ، و خل  عليه أ ا  الشر ، : الشر  اللغو  : ةالنا

 قا (4)جر  والمعل  عليه الج ا 
ً
 وليس جر ا

ً
 ي نفائس : ،  لا أن الإماا القرا ي، اعتبر  سبها

أن الشر  اللغو ، سبع  ل ا من وجو   الوجو ، ومن عدمه " صو   ي جرح المحصو ، 

 .(5)"العدا، و صط عرعيع المسبها  علس أسها  ا

      
ً
 للأحواا، ومناله اجترا  الوضو  ولو ما قرر  ال: الشر  الشرعي: رارعا

ً
شارع جر ا

للصلا ، وال سليم للهير، والإحصان  ي ال نا، وقد  صله الشيخ النملة  عس ةلاةة جرو ، 

جر  وجوب ولو ما  صير الإ سان به مولفا،ً كالنقا  من الحيض والنفاس،  إنه جر   ي 

 .وجوب الصلا 

  ي حصو   
ً
 .الاعتدا  بالفعط وجر  الصحة، ولو ما جعط وجو   سبها

 .(6)وجر  أ ا ، ولو حصو  الشر  الوجوب، مر التمكن من   قاع الفعط 

 :وقسم الشيخ النملة الشر  باعتهار مقصد الشارع،  عس قسمين 

، ولو ما  رجر  يه  عس الخ اب التوليفم:  و       
ً
 واضحا

ً
 .ما قصد  الشارع قصدا

                                                
 .0/191الم  ب  ي علم أصو  الفقه، لعهد الكريم النملة،  - 1
 .2/80التلخيص  ي أصو  الفقه، للجويني، : ،  نظر9/057والإرجا ، التقريع  - 2
 .2/821التحهير جرح التحرير  ي أصو  الفقه،  - 3
 .0/195الم  ب  ي علم أصو  الفقه، لعهد الكريم النملة، :  نظر- 4
 .9/0999نفائس  صو   ي جرح المحصو ، للقرا ي، - 5
 .0/196هد الكريم النملة ،الم  ب  ي علم أصو  الفقه، لع:  نظر - 6
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له،   و ال    رجر  عس الخ اب الوضعي، ما ليس للشارع مقصد  ي عحصي: النا م     

 .كالحو   ي ال كا 

ويلاحظ لنا أن التقسيم اعتمد  يه الشيخ مرجعية علس نوع الخ اب،  الخ اب التوليفم  

، وأما الخ اب الوضعي  وون الشارع ليس 
ً
 واضحا

ً
 له قصدا

ً
لو ما كان الشارع  يه قاصدا

 له  ي عحصيله
ً
 .(1)قاصدا

ولو عقسيم باعتهار مصدر الشر ، ول ا التقسيم  عس قسمين، جر  : ل والتقسيم النا     

 .جرعي، وجر  جعلي

ولو عقدا معنا  وصورعه،  لا أن مصدر اجترا ه لو الشارع، ولو :  و  الشر  الشرعي     

 .كط جر   توقف الحكم علس وجو  ، كال  ار  لصحة الصلا 

اجترا ه المولف، قا  الشيخ الدكتور محمد ولو ما كان مصدر : النا م الشر  الجعلي     

الشر  الجعلي، لو ما اجتر ه المولف، كما لو اجتر   المرأ  عقد م معجط الم ر : "ال حيلي

كله، وكما لو اجتر  المشتر  نقط المهير، أو استلامه  ي موان معين، ولا بد أن  وون الشر  

 لحكم الشرع
ً
ُ ستح  للمولف،  لا أنه  قيد بأن  ،  الشر  الجعلي جر (2)"الجعلي، موا قا

 .لا  االف ما أرا  الشرع،  لو خالف الشرع  رح وب ط

والشرو  المعتبر  هي كط ما جا   مكملة لحكمة المشرو ، بحي  لا  نا   ا بحا  من       

 حوا ، ول ا النوع من الشرو  لو ما عقتضيه ل   الدراسة، وعقوا عليه  سا لا  

 .اتص بالمولفالهح ؛ لأنه جر  م

 .مشروعية الشرط: الفرع الثالث 

 ن مشروعية الشر  نارعة من ماليته، وصفته،  ذ  ن الشر   ي حقيقته،  ل اا       

الش ي ، والتزامه، ول ا الالتزاا ال    فرض علس من  قر عليه الشر ،  اخط  ي وجوب 

، ول ا ماتلف الو ا     ا الشر ، والإعيان به، لا سيما  ذا كان ل ا الشر  جر 
ً
 جعليا

ً
 ا

عن الشر  الشرعي، كون أن الشر  الشرعي،  قف الحكم علس وجو  ، وينعدا با عدامه، 

                                                
 .0/197الم  ب  ي علم أصو  الفقه، لعهد الكريم النملة، :  نظر - 1
 .0/119الوجيز  ي أصو  الفقه الإسلامم، - 2

mailto:islamicresearch@cisr.edu.ly
mailto:islamicresearch@cisr.edu.ly


 eISSN: 3135-5498/ 26/0202: رقم الإيداع. م .0202يونيو / هـ .7441ذو الحجة   –الإصدار الأول   –المجلد الرابع  

 

 www.cisr.edu.ly – islamicresearch@cisr.edu.ly Page 644  - دراسات الإسلاميةبحوث واللمجلة تبيان ل
 

ولو أمر من الشارع واجع القياا به، ليوون الحكم بناً  عليه، أما الشر  الجعلي   و صا ر 

قو ، عن المولف، ويرض ي  ر ي العقد،  الما عم الاعفاق عليه  ي  براا أ  عقد من الع

:  وجع الو ا  به؛ لأن الو ا  به، و ا  بالعقو ، وال ي ح  الشارع علس الو ا    ا، قا   عاعس

( 
ْ
وا

ُ
وۡ 

َ
 أ

ْ
ا ِ  نَ َ امَنُوَٰٓ

َّ
َ ا ٱل يُّ

َ
أ
َٰٓ 
وِ    َ 

ُ
عُق

ۡ
ول ا  ليط علس مشروعية الشر  المرعه    [0: الما د ] (بِٱل

شر  سوا  أكان الشر  جرعي أا بالعقد؛ لأن العقد الم لوب الو ا  به قا م علس ذلك ال

مشروعية الشر ، حي   -صلس الله عليه وسلم-جعلي، ومن السنه النهوية ةب  عن النبي 

رض ي - ن الشر  منصوص علس احترامه، وصيانته، والحرص علس الو ا  به،  عن عائشة 

   المسلمون عند جرو  م، ما وا: "قا  -صلس الله عليه وسلم-عن رسو  الله  -الله عن ا

 .ول    لالة واضحة علس ل وا الو ا  بالشر  وعدا ماالفته (1)"الح 

ومن الشرو  المتعلقة بالنواح، جرو   قتض  ا عقد النواح، كشر  أن  نف  عل  ا،       

والمهي  عندلا، أو أن لا  ضر   ا، وجرو  مناقضة لعقد النواح، كشر ه علس المرأ  أن لا 

، أو أن أمرلا بيدلا م ى جا  ، أو  قسم ل ا، أو أن لا  نف  عل  
ً
 أو ن ارا

ً
ا، أو أن لا   ألا ليلا

أن ال لاق بيد غير ، وجرو  لا  قتض  ا ولا  نا   ا، كشر ه أن لا  تزو  عل  ا، أو لا 

 ،(2) ارج ا من بلدلا

 بمقصو  ال وا ، أو عنا ي عصمة ال و ، أو عرجر 
ً
وغيرلا من الشر  لا عرعه  أساسا

 . وجةبالإضرار بال  

 :النفقة مفهومها ودليلها: المطلب الثاني

 .مفهوم النفقة ودليلها: الفرع الأول 

النفقة ح  علس الواجهة عليه للواجهة له، ول ا أسهاب ةلاةة وهي ال وجية، والقرابة،      

 بمقتض ى عقد 
ً
والملك، وما له علاقة بهحننا النفقة الواجهة لل وجة علس زوج ا، حكما

 .ال وا  الصحيح

                                                
، سنن الدارق ني، كتاب الهيوع، 2،2901/57المستدرك علس الصحيحين، للحاكم النيسابور ، الحد    -1

 .9/127، 2989الحد   
 . 011، 010حرير الكلاا  ي مسا ط الالتزاا، لعلا  الد ن محمد بن علي ،ماتصر ع:  نظر -2
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 من حقوق ا النابتة رعقد ال وجية، وقد  
ً
وبناً  علس ل ا العقد الصحيح، عصهح النفقة حقا

 .ةب  ل ا الح  لل وجة  ي النفقة بالكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس

س ): أما الكتاب لقوله  عاعس      
َ
  وَعَل

 
عۡرُوفِ

َ ۡ
ُ نَّ وَكِسۡوَتُُ نَّ بِٱلم

ُ
هُۥ رِزۡق

َ
وِ  ل

ُ
وۡل

َ ۡ
، [299:لهقر ا] (ٱلم

سۡكِنُولُنَّ  ): وقوله  عاعس
َ
  مِنۡ  أ

ْ
وا

ُ
ق ِ

ولُنَّ لِتُضَي  رُّ
َٰٓ
ضَا

ُ
 ع

َ
مۡ وَلا

ُ
ن وُجۡدِك ِ

نتُم م 
َ
 سَك

ُ
حَيۡ 

 
ۡ ِ نَّ 

َ
 .ل ا  ي الم لقا   ي عدت ن، ولل وجا  السكنى أوجع ،[6: ال لاق] (عَل

عقوا الله  ي النسا   إنكم  ا"... ي حجة الو اع  -صلس الله عليه وسلم-ومن السنة، قوله       

رُجكم 
ُ
أخ عمولن بأمان الله، واستحللتم  روج ن بولمة الله، ولكم عل  ن أن لا  و ئن  

 غير مبرح، ول ن عليكم رزق ن، وكسوت ن 
ً
 عكرلونه،  إن  علنا ذلك،  اضر  ن ضربا

ً
أحدا

 سأ  النبي (1)..."بالمعروف
ً
صلس الله عليه -، ومرو  عن حكيم بن معاوية عن أبيه أن رجلا

أن   عم ا  ذا  عم، وأن  كسولا  ذا اك س ى، ولا : ما ح  المرأ  علس ال و   قا  -وسلم

     أ لة  امغة من السنة علس وجوب  .(2)" ضرب الوجه، ولا  قهح، ولا  هجر،  لا  ي الهي 

 .النفقة علس ال و ، والمشتملة علس ال عاا، والكسو ، والمسكن 

 عقد  جماع المسلمين علس ذلك، ولا ماالف ل  ا  مر  عس  ومنا ل ا، ومن الإجماع ا       

 .(3)" قد اعفقوا علس وجوب نفقة الرجط علس من عل مه نفقته كال وجة"

 إن من القواعد المقرر   ي النفقة، أن من : "وأما القياس قا  الشيخ محمد أبو زلر       

لواعي، والقاض ي، وغير لالا  من العاملين حبس لح  غير   نفقته واجهة عليه،  المف ي، وا

 ي الدولة، نفقات م عنع  ي بي  الما ؛ لأن م حبسوا أنفس م علس  لع الرزق، لمنفعة 

الدولة، ولقد حبس  ال وجة نفس ا للقياا علس الهي  وجاونه،  حق  ل ا النفقة ج ا  

 .(4)"الاحتهاس

ة علس زوج ا، ول ا الح  ما عرعع ل   جملة من   لة ال ي عنب  ح  ال وجة  ي النفق 

 .عليه  لا بوجو  أسهابه

                                                

 .2/996،  017صحيح مسلم ،كتاب الحج، باب حجة النبي صلس الله عليه وسلم، الحد    1-  

 .9/56، 0951سنن ابن ماجة، باب ح  المرأ  علس ال و ، الحد    -2
 .2/018الإ صاح عن معا م الصحاح، لابن لهير ،  - 3
 .290 حوا  الشخصية،  - 4

mailto:islamicresearch@cisr.edu.ly
mailto:islamicresearch@cisr.edu.ly


 eISSN: 3135-5498/ 26/0202: رقم الإيداع. م .0202يونيو / هـ .7441ذو الحجة   –الإصدار الأول   –المجلد الرابع  

 

 www.cisr.edu.ly – islamicresearch@cisr.edu.ly Page 641  - دراسات الإسلاميةبحوث واللمجلة تبيان ل
 

 .الحبس وحق النفقة: الفرع الثاني 

ال و  علس زوجته حبس ا علس حاجا  ال وجية، ومنع ا من   ن من أسهاب نفقة     

التكسع والاسترزاق، لما للحبس من عفوي  ل    المصلحة، وعلس ذلك وجع علس ال و  

 عاا، وكسا ، وسكنى، ول ا ما  نعط العلما   قررون وجوب  التكفط بنفقة زوجته من

ولأن ا محهوسة لح  ال و  ومفرغة نفس ا له، : "النفقة    ا الحبس، قا  السرخس ي

، والمعنى أن المرأ  ب واج ا محهوسة عند ال و ، للقياا (1)"  ستوجع الكفا ة عليه  ي ما 

ي ماله، وينبر علس الإنفاق عل  ا    ا بحاجاعه وحاجا  بيته وأبنا ه،  وان  كفا ت ا  

 وسكنى، وك لك عل ا ل ا النفقة ح ى رعد 
ً
 وكسو 

ً
الحبس، والنفقة جاملة لا عتن أ  عاما

؛ لأن ا مأمور  بالحبس 
ً
انقضا  ال وجية، ما ام  العد  قا مة  ي بيته، لقياا ال وجية حكما

 لما ه، ويسمى ل ا الاحتهاس عند الفق
ً
 ا  الاحتهاس الشرعي، صيانة لعرضه وحفظا

ويقصدون به مك  ال وجة  ي بي  ال وجية رعد الدخو ، أما ما قهط الدخو   لا  عدونه 

  وجع النفقة، وذلك لعدا قيام ا رشاونه، ولا  وون وجوب النفقة متحق  
ً
 جرعيا

ً
احتهاسا

 .لل وجة  لا رعقد صحيح، وك لك وجوب الاحتهاس والاستعدا  له

 . نفقة لهامن ل : الفرع الثالث 

 ذا لم عمكن المرأ  زوج ا من حقه  ي احتهاس ا رغير ع ر جرعي، لا نفقة ل ا، ومن ل         

 :الصور 

    
ً
المرأ  غير المشت ا ، وذلك لامتناع الاحتهاس وعدا عمكن ال و  من اس يفا  حقه : أولا

 .الشرعي من ال وا 

    
ً
 .ال وجة المريضة قهط الدخو    ا: ةانيا

 ةالن   
ً
ال وجة المريضة رعد الدخو ، وانتقل   عس بي  ألل ا، وامتنع  عن الرجوع  عس بي  : ا

 . ال وجية

    
ً
 .المرأ  المسا ر   عس حج، أو غير   ون ر قة زوج ا: رارعا

                                                
 .1/22بدائر الصنائر  ي عرعيع الشرائر، للواسا م، : ،  نظر5/090المبسو ،   - 1
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ً
المرأ  المحتر ة، وهي الموظفة المرعه ة رعمط خار  المنز ، بحي   شغل ا  و  : خامسا

 .نع ا زوج ا ولم عمتنط وم ا لا نفقة ل ا،  ذا م

    
ً
 .المرأ  المحهوسة  ذا كان حبس ا قهط الدخو  : سا سا

    
ً
كط امرأ  خارجة عن  اعة زوج ا، عاصية له، أو انتقل   عس بي  غير بي  : سارعا

 .ال وجية، وامتنع  عن بي  ال وجية

    
ً
 .(1)كط امرأ  كان عقد زواج ا غير صحيح: ةامنا

 :بالنفقة مفهومه وأحكامهالإعسار : المطلب الثالث

 .مفهوم الإعسار: الفرع الأول 

من عسر العُسر، والعُسُر ضد اليُسر، ولو الضي  والشد  "الإعسار  ي اللغة،      

هُ رَعۡدَ عُسۡرٖ ُ سۡرٗا سَيَنۡعَطُ ) : قا  الله  عاعس 2"والصعوبة
َّ
 [.7: ال لاق] (.ٱلل

سند  عس النفقة أصهح المعنى الاص لاحي  والإعسار  ي الاص لاح، الشد  والضي ، و ذا     
ُ
أ

للإعسار بالنفقة، لو ما  صيع ال و  من جد  وضي ، بحي  لا  قدر علس القياا بالنفقة 

، وقد قا  جم ور الفق ا   حناف، والشا عية، 
ً
الواجهة عليه، ويعد ب لك معسرا

  ي ذم
ً
ته  عس وق   سار ، والحنابلة، بأن النفقة لا  سق  بإعسار ال و ، بط عصهح   نا

انَ ): لقوله  عاعس
َ
و  وَِ ن ك

ُ
نتُمۡ  ذ

ُ
مۡ ِ ن ك

ُ
ك

َّ
يۡرٞ ل

َ
 خ

ْ
وا

ُ
ق صَدَّ

َ
ن ع

َ
 وَأ

 
س  مَيۡسَرَٖ 

َ
 ِ ع

ٌ
نَظِرَ 

َ
عُسۡرَٖ   

مُونَ 
َ
عۡل

َ
، وك لك ما خرجو  علس أن الما   ذا ةب   ي ال مة لم  سق   ي [29: الهقر ] ( 

ية  سق  النفقة بالإعسار،  لا عرجر عليه بما ، وعند المالك(3)الإعسار كالد ون وال كوا 

و  لِيُنفِۡ  ): ،  لا عل مه نفقة لقوله  عاعس (4)أنفق   ي زمن وجو  ا
ُ
دِرَ  ذ

ُ
ن سَعَتِهِۦۖ وَمَن ق ِ

سَعَةٖ م 

ى  
َ
 َ اع

َٰٓ
 مَا

َّ
فۡسًا ِ لا

َ
هُ ن

َّ
 ٱلل

ُ
ف ِ

 
ل
َ
 ُ و

َ
 لا

 
هُ

َّ
هُ ٱلل ى 

َ
 َ اع

َٰٓ
ا يُنفِۡ  مِمَّ

ۡ
ل
َ
هُۥ  

ُ
يۡهِ رِزۡق

َ
هُ رَعۡدَ عُسۡرٖ عَل

َّ
 سَيَنۡعَطُ ٱلل

 
َ ا

                                                
، 092، 090أحواا  حوا  الشخصية  ي الشريعة الإسلامية، للشيخ حسن خالد وعدنان ننا ،:  نظر -1

 . 299 حوا  الشخصية، للشيخ محمد أبوزلر ، 

 .1/569سر، لسان العرب، ما   ع 2-
 .01/517الحاو  الكهير  ي  قه الإماا الشا عي، للماور  ،:  نظر -3
، التوضيح  ي جرح الماتصر الفرعي لابن الحاجع، للشيخ 0/999الجامر بين  م ا ، لابن الحاجع،  - 4

 .5/011خليط ابن  سحاق، 
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ووجه الدلالة أن الآ ة عامة  ي كط  نفاق   الع به المسلم علس من   [7: ال لاق] (.ُ سۡرٗا

 . ستحقه

 .الفرقة بسبب الإعسار: الفرع الثاني

 رى المالكية، والشا عية، والحنابلة، أن للمرأ  الم الهة بت ليق ا منه، وذلك بر ر   

، والدليط (1)لقاض ي، لوم  حكم القاض ي بت ليق ا منه رسبع الإعسار بالنفقة عوى عند ا

ولُنَّ ): علس ذلك، قوله  عاعس رُّ
َٰٓ
 عُضَا

َ
  وَلا

ْ
قُوا ِ

  لِتُضَي 
ۡ ِ نَّ 

َ
، وذلك معنا   نَّ  [6: ال لاق] (.عَل

وۡ سَر ِ  ) :امساك ا رغير  نفاق  ضرار   ا، وقوله  عاعس
َ
ولُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أ

ُ
مۡسِو

َ
أ
َ
  

َ
 وَلا

 
حُولُنَّ بِمَعۡرُوفٖ

 
 ْ
تَعۡتَدُوا ِ

 
ولُنَّ ضِرَارٗا ل

ُ
، والمعروف لو الإحسان  ل  ا بالإنفاق عل  ا، وسد  [290:الهقر ] (.عُمۡسِو

 .حاجات ا من م عم، وملبس، ومسكن

أ ضط  -صلس الله عليه وسلم-: قا  النبي -رض ي الله عنه-وك لك ما رو  عن أبم لرير   

 ما : نى، واليد العليا خير من اليد السفلس، وابدأ بمن  عو ، عقو  المرأ الصدقة ما عرك غِ 

 ذا لم  ند : أنه بلغه أن سعيد بن المسيع كان  قو  : وقا  مالك (2)"ع عمني و ما أن ع لقني

رِق بين ما
ُ
       لة  امغة واضحة  ي با  ا،  الة علس  (3)"الرجط ما  نف  علس امرأعه  

ولو ح  المرأ   ي  لع الت لي  رعسر  ال و ، أما الحنفية لا  فرقون بين  المعنى الم لوب،

 قا  
ً
ال وجين رسبع الإعسار بالنفقة؛ لأن النفقة   ن  ي ذمته، لا  سق   نْ كان معسرا

 ولو  له  الفرقة لعج  ال و  عن الإنفاق عل  ا،  إن القاض ي لا  فرق بين ما،: "السمرقند 

 .(4)"وليس ل ا ح  الفسخ ول ا عندنا

 .ضوابط الإعسار: الفرع الثالث

 ن عسر  ال و  وعج   عن النفقة، عنت  عن أحد أمرين،  مر  و ، ولو بإرا عه ويتمنط    

 ي حصوله علس سبع من أسهاب الاسترزاق والتكسع، وامتناعه عن  خ     ا السبع، 

                                                
، المنموع جرح الم  ب، 011بن ج   ، ، القوانين الفق ية، لا 02/06ال خير   ي  روع المالكية، للقرا ي،  - 1

 .00/198، المغني، لابن قدامة،09/055للنوو ، 
 .5955،7/69صحيح الهاار ، كتاب النفقا ، باب وجوب النفقة علس  لط والعيا ، الحد    - 2
 .2/599، 92المو أ، للإماا مالك بن أ س، كتاب ال لاق، باب جامر ال لاق، الحد   - 3

 .9/598، المحي  البرلا م  ي الفقه النعما م، لابن ماز ، 2/069 ، عحفة الفق ا - 4

mailto:islamicresearch@cisr.edu.ly
mailto:islamicresearch@cisr.edu.ly


 eISSN: 3135-5498/ 26/0202: رقم الإيداع. م .0202يونيو / هـ .7441ذو الحجة   –الإصدار الأول   –المجلد الرابع  

 

 www.cisr.edu.ly – islamicresearch@cisr.edu.ly Page 641  - دراسات الإسلاميةبحوث واللمجلة تبيان ل
 

 عن العمط،  يامر بالتكسع مما  نعله  ي ضي  وحاجة من أمر ، 
ً
ول   عد ممتنعا

والإنفاق علس زوجته، لما ل ا من ح   ي ل ا الإنفاق، و ذا أبى وامتنر، ةب  ل ا الح   ي  لع 

 عليه، لاستعدا   للعمط 
ً
الت لي  من القاض ي، و مر النا م، خار  عن  را عه وق را

 .لوق   سار  والتكسع وعج   عن الحصو  عليه،   نا  م له القاض ي مد 

 :ول لك  مكن حصر ضواب  الإعسار  ي  مور الآعية

 
ً
ما عليه الهلا  اليوا من نظاا   ار   مكن من خلاله معر ة عو ر  رص العمط : أولا

 لإجرا ا  
ً
و حوا  الما  ة من أجور، ومرعها ، وموا آ ، وع ا ا، عتضح أماا القاض ي و قا

 .علس الإنفاق عملية  س هين من ا حا  ال و ، وقدرعه

 
ً
 بين الناس رع ا ه و نفاقه ويسر حاله، مما  نب  أماا القاض ي ذلك : ةانيا

ً
 ن كان مشت را

 .رش ا   ج و  أو  قرار  علس نفسه

من ذلك  س هين القاض ي أمر ال و ، وبناً  عليه بحسع اجت ا  ، له أن  م ط ال و ،  ن 

،  امر بالرجوع والإنفاق، و ن كان معس
ً
 حقيقة لعله  تيسر حاله، و ن ةب  كان ممتنعا

ً
را

 للضرر عن ا
ً
 .عدا  سار ، أمر  بت لي  ال وجة،   عا

والمعيار الم لوب  ي النفقة المأمور   ا ال و  عند عسر ، قليط الم عم وخشن الملبس، قا  

 ن لم  ند  لا الخبز ونحو ، وما  وار  عورت ا، ولو : " عن ابن حهيع أنه قا : الإماا الهاجي

 . (1)"من غليظ الكتان لم  فرق بين ما كان  غنية أو  قير  : نوب واحد قا  مالكب

 :أثر شرط العمل في طلب التطليق للعسرة في الفقه والقانون : المطلب الرابع

 .شرط عمل الزوجة عند الفقهاء وأثره في طلب التطليق: الفرع الأول 

  ي عقد ال وا   مما استند  ي عقو  ال وا   ي بلا نا ليبيا، أن     
ً
  لع وعي ال وجة جر ا

 قهط العقد، أو ضمان حق ا 
ً
مفا   ح  ال وجة  ي العمط، سوا  كان  ال وجة موظفة أصلا

 . ي  رصة العمط، وعدا حبس ا عنه

                                                

 .5/191المنتقى جرح المو أ ، - 1
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وأصهح ل ا الشر   تعامط معه الكنير من الناس علس سبيط العا   أو من المسلما  ال ي     

ا كان ل ا ال لع  ي صور  جر ،  الشر  واجع الو ا  عصاحع عقد ال وا ، ولكن  الم

به لموا قته عليه ابتداً ، وكما لاحظنا أن النفقة المفروضة علس ال و  باعفاق العلما  كما 

 أن السبع 
ً
عقدا، هي متقرر  عليه بأمر الشارع، وأن ال و  مل ا      النفقة، لاحظنا أ ضا

لسماح ل ا بالتكسع الاسترزاق، للقياا رشاونه    ا كان حبس ال وجة علس ال و ، وعدا ا

 .وقضاً  لحاجاعه

محهوسة بحبس النواح حقا لل و  ممنوعة عن الاك ساب   ن المرأ  : "قا  الواسا م     

 –صلس الله عليه وسلم  -بحقه  وان نفر حبس ا عا دا  ليه  وان  كفا ت ا عليه كقوله 

 .(1)"الخرا  بالضمان"

محهوسة علس ال و ،  منع ا من التصرف والاك ساب،  ولو أن المرأ  : "وقا  ابن قدامة    

 . (2)" لا بد من أن  نف  عل  ا

محهوسة علس ال و  بمقتض ى عقد ال وا ، ممنوعة  المرأ  : "قا  الدكتور ولهه ال حيلي    

من التصرف والاك ساب لتفرغ ا لحقه،  وان عليه أن  نف  عل  ا، وعليه كفا ت ا، لأن 

 (3)"غرا بالغنم والخرا  بالضمان،  النفقة ج ا  الاحتهاسال

 وان ل ا الحبس مسبع  ي وجوب النفقة علس ال و ،  لو انتفى الحبس انتف         

، وك لك الحكم  دور مر " نتفم السبع بانتفا  المسبع"النفقة؛ لأن القاعد   ي ذلك عقو  

  علس ال و  رعلة الحبس لل وجة ومنع ا العلة  هقى بهقائ ا وي و  ب وال ا، والنفقة وجه

من التكسع،  لو زا  الحبس زا  ح  النفقة، وعليه  إن جر  العمط جر  را ر لقيد 

 لج   من حقه،  من قرر ل ا 
ً
 به و سقا ا

ً
الحبس ابتداً ،  لو  رض علس ال و  كان  ضرارا

 . الشر   ي عقد ال وا ، وكأنه أسق  ح  المرأ   ي  لع الت لي  بالعسر 

 للمرأ ، كما قرر      
ً
ول  أةر بين ل  ا الشر   ي  لع الت لي  بالعسر ، المحفوظ حقا

 .جم ور العلما  من المالكية، والشا عية، والحنابلة

                                                
 .1/06بدائر الصنائر  ي عرعيع الشرائر،  - 1

 .9/085المغني ، 2-
 .01/7979الفقه الإسلامم وأ لته ، -3
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ال وجة حين العقد الهقا   ي عمل ا،    ا الشر   اجتر    لو "قا  الشيخ ولهة ال حيلي     

حح المالكية ل ا الشر ، ولكنه مكرو  لا  اسد ملغي عند الحنفية، والعقد صحيح، وص

 ل ا الو ا  به، ولكن  ستحع،  له أن  منر ال وجة من العمط،  إن ر ض  الاستنابة 

 ل ا الشر  وأوجهوا 
ً
لم لهه كان  ناج  ،  سق  حق ا  ي النفقة، صحح الحنابلة أ ضا

وون ناج  ، وقواعد الو ا  به،  لا  وون لل و  أن  منر المرأ  من العمط، ولو منع ا لا ع

الشا عية عأبى منط ل ا الشر ؛ لأن الم لع الجد د أن النفقة ال وجية عنع بالتمكين 

 .1"التاا، لا العقد، وأن الخرو  من بي  ال و  بلا  ذن منه،  شوز من ا

ولأن النفقة واجهة بمنر  العقد الصحيح، والعسر  بالنفقة  ع م الح  لل وجة ب لع      

ك ح  ال لع بالت لي  للعسر   سق   ذا اجتر  وعي ال وجة العمط علس الت لي ، ك ل

 .ال و ، لحرمانه من حبس ا عليه؛ لأن الغنم بالغرا، والخرا  بالضمان

 .التطليق للعسرة بالنفقة في القانون : الفرع الثاني

 ن الت لي  للعسر  بالنفقة ح  ةاب  عند جم ور الفق ا ، كما عقدا الكلاا  يه، 

ظر  عس القانون، والمقصو  لنا قانون ال وا  وال لاق الليبي، وال    عرف بالقانون رقم وبالن

ا، ولو المعمو  به  ي المحاكم الليبية،  قد ع رق القانون المشار  ليه  ي 0891لسنة  01

موا  ، السارعة عشر ، والنامنة عشر ، والنانية والعشرين، والنالنة والعشرين، و ربعين، 

 .ة النفقة، وما  ترعع عل  ا، والت لي  رسبع الإعسار بالنفقة عس قضي

 قد نص  الما   السارعة عشر  من ل ا القانون، علس حقوق ال وجة علس زوج ا،  ح  

 :لل وجة علس زوج ا

 لأحواا ل ا القانون  - أ
ً
 .النفقة وعوارع ا  ي حدو   سر ال و ، واست اعته،  هقا

 .أن عتصرف    ا كما   شا عدا التعرض لأموال ا الخاصة،  ل ا  - ب

 - 
ً
 أو معنويا

ً
 .عدا  لحاق ضرر   ا، ما  ا

 ي ل   الما   أكد القانون علس ما ُ ستح  لل وجة من النفقة،  عاا، وكسا ، 

 .ومسكن، ول ا ح  ل ا، وعبر عنه القانون رعهار  النفقة وعوارع ا

                                                
 .01/7978الفقه الإسلامم وأ لته ، - 1
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 :لل و  علس زوجته ح  : ونص  الما   النامنة عشر  علس حقوق ال و  علس زوجته وهي

 لأحواا ل ا القانون  - أ
ً
 .النفقة وعوارع ا  ي حالة عسر ال و ، ويسر ال وجة  هقا

  - ب
ً
 ومعنويا

ً
 .الالتماا براحة ال و ، واستقرار  حسيا

 .الإجراف علس بي  ال وجية، وعنظيم جاونه، والمحا ظة عليه - 

 .لناك ما ر صحي حضانة أولا لا منه، والمحا ظة عل  م، و رضاع م،  لا  ذا كان - 

  -ه
ً
 أو معنويا

ً
 .عدا  لحاق ضرر به، ما  ا

ل   الما    ي منمل ا نص  علس الحقوق ال ي علس ال وجة عنا  زوج ا، ول   

، وع ناسع معه، ولكن الفقر  
ً
من ( أ ) الحقوق الم كور  من لوازا عقد ال وا  أصلا

ر ال و  ويسرلا، ول ا الح  ل   الما   رعب  الالتزاا بالنفقة علس ال وجة،  ي حا  عس

ال   رعهه القانون علس ال وجة، لا  دخط  ي جانع الحقوق الواجع الو ا    ا؛ لأن 

النفقة ح  علس ال و  بموجع العقد الصحيح،  لا  نتقط ل ا الح  علس ال وجة بأ  

حا ، أما ما   م من عهار  رعض الفق ا ، أن ال وجة عل ا بالإنفاق علس زوج ا حا  

، مقيد بأن ل   ال وجة عوون ميسور  الحا  بما عملك، لا أن عار  للتكسع عسر 

 إن عج  :" عليه، وح ى ما صرح به ابن ح ا الظالر ،  اكد ذلك  قد قا  ابن ح ا 

 .(1)"ال و  عن نفقة نفسه، وامرأعه غنية كلف  النفقة عليه 

، وال عاا، والكسو ،  شمط النفقة المسكن: ونص القانون  ي الما   النانية والعشرين

 .والعلا ، وكط ما به مقوما  الحيا 

ولنا عوضح الما   لوازا النفقة الم لوبة، والواجهة علس ال و ، ول ا بحسع ما  عارف 

 .عليه المنتمر، ول ا مرجعه  عس احتهاس ال وجة نفس ا علس ال و 

ال وجة علس   قد نص القانون علس أنه عنع نفقة: أما  ي الما   النالنة والعشرين

زوج ا الموسر، من عاريخ العقد الصحيح، كما عل ا ال وجة الموسر  بالإنفاق علس زوج ا 

 .الخ... وأولا لا مد   عسار ال و  

                                                
 . 01/82المحلس بالآةار، -1
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 ي ل   الما   صرح القانون بوجوب النفقة علس ال و  الموسر، من عاريخ العقد  ون 

فقة لاحتهاس ال وجة لمصلحة الإجار   عس ال  اف أو الدخو ، وال   لو ما عتقرر به الن

 .( 1)زوج ا

 :أما  ي الما    ربعين والمتعلقة بالت لي  لعدا الإنفاق،  قد نص القانون علس الآ م

 :الت لي  لعدا الإنفاق

 .  ذا امتنر ال و  الموسر عن الإنفاق علس زوجته من  ون سبع، أجبر علس الإنفاق - أ

، وال وجة موسر ، أل  - ب
ً
 . م  بالإنفاق عليه وعلس أولا لا منه ذا كان ال و  معسرا

 .لل وجة  لع الت لي   ذا لم  علم رعسر ال و  قهط ال وا  -  

 .لل و  أن  رجر زوجته  ي العد ،  ذا ةب   سر  -  

لا ع ل  ال وجة  ذا  رأ الإعسار رسبع خار  عن  را   ال و  أو علم  رعسر   - ه

 . قهط ال وا 

  لا ع ل  ال وجة علس زوج ا المعسر  لا رعد - و
ً
 مناسها

ً
 .منحه أجلا

  - ز
ً
 .  عد الت لي  لعدا الإنفاق رجعيا

أ ) عضمن ل   الما    حواا الخاصة بالت لي  لعدا الإنفاق، وقد أجار   ي  قر  

أن ال و   نبر علس الإنفاق  ي حا  الامتناع ، ول ا ما نص عليه جمير الفق ا ، و ي ( 

سر ، النفقة علس زوج ا الموسر، ول ا نص القانون علس  ل اا ال وجة المو ( ب ) الفقر  

 .عكرار أجرنا  ليه  ي الما   النامنة عشر 

من الما    ربعين،  قد قرر القانون ح   لع الت لي  (   ) أما  ي الفقر  

لل وجة رعسر ال و ، وعدا علم ا به قهط ال وا ، ول ا ما اعف  عليه  ق ا  الجم ور 

 .ة، وقد عللوا ذلك رعدا مضار  ال وجة    ا العسرمن المالكية، والشا عية، والحنابل

ولم  شر القانون  ي أ  من موا   و قراعه علس قضية حبس ال وجة علس زوج ا، 

 .وال   عترعع عليه النفقة ل ا

                                                

 عليه بأحواا القضا  وجروح الفق ا ، محمد مص فى ال و م،   - 1
ً
 .59نظر قانون ال و  وال لاق معلقا
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والمتقرر  ي  حواا العامة ال ي عنظم حيا  الناس، أنه لا ضرر ولا ضرار،  عندما 

 علس ال و ، رس
ً
بع حبس ال وجة عليه، ةب  ح  المرأ   ي  لع عقرر  النفقة وجوبا

الت لي  من القاض ي  ي حا  عسر ال و ،  ل لك  إن جر  العمط  فقد ال وجة ل ا 

 .الح ؛ ل وا  سبهه ولو الحبس علس ال و 

 الخاتمة

من خلا   راسة ل ا الجانع من موضوع جرو  عقد ال وا ، وما  ترعع عل  ا من 

 : لي  لعسر  ال و ، وقف  علس النتا   الآعيةأةار، وح  ال وجة  ي  لع الت

 جعليٌ مصدر  المولف لا الشارع -0
ٌ
 .أن الشرو  أقساا عد ، وأن جر  العمط جر 

أن الشر  ال    نع الو ا  به، ما كان مصدر  الشارع، ولو ما  عرف بالشر   -2

 .الشرعي

  .أن النفقة واجهة علس ال و ، حقا ل وجته، رعقد صحيح، رسبع حبس ا عليه -9

 رشاونه، لو سبع وجوب  -1
ً
 له وقياما

ً
أن حبس ال وجة علس زوج ا، خدمة وامتاعا

 . النفقة عليه

أن  لع الت لي  رعسر  ال و  ح  لل وجة، وع الع به وق  عسر ال و  لدى  -5

 .القضا 

أن جر  العمط لل وجة  ي عقد ال وا  خار  عن لوازا العقد، ولا  نع الو ا    -6

و ا  به،   و مسق  لحق ا  ي  لع الت لي  بالعسر ، به، ولو أجبر ال و  علس ال

 . لانتفا  حبس ا علس ال و 

ا لقضية جر   0891لسنة  01لم  ت رق قانون ال وا  وال لاق الليبي رقم  -7

 .العمط

 :التوصيات

 وص ي الهاح  لمنط ل   القضا ا غير الملتف   ل  ا، وعضمين ا لنصوص القانون، لعظيم 

 .      ل   النواز   نع أن عاضر لميزان الشريعة والقانون  أةرلا  ي المنتمر،  وط
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 المصادر والمراجع

أحواا  حوا  الشخصية  ي الشريعة الإسلامية وما جرى عليه العمط  ي المحاكم  -0

الشرعية الإسلامية اللهنانية، الشيخ حسن خالد وعدنان ننا، ال هعة  وعس، مكتع 

 .لا  مي 0861التنار  لل هاعة بيرو ، 

 0851 حوا  الشخصية، للإماا محمد أبو زلر ، ال هعة النانية،  ار الفكر العربم  -2 

 .ميلا  

 صط الجامر لإ ضاح الدرر المنظومة  ي سلك جمر الجوامر، لحسن بن عمر السيناو م -9 

 .ميلا   0829المالوم، ال هعة  وعس، م هعة الن ضة عو س 

ستاذ الدكتور سليمان محمد الجروش ي، ال هعة  وعس،  ار أصو  الفقه الإسلامم، الا  -1

 .ميلا   2101الفضيط للنشر والتوزير بنغاز  ليبيا 

الإ صاح عن معا م الصحاح  ي الفقه علس الم الع  ربعة، الوزير عون الد ن المظفر  -5 

 .ميلا   0886بن لهير ، ال هعة  وعس،  ار الكتع العلمية، بيرو  لهنان 

بدائر الصنائر  ي عرعيع الشرائر، لعلا  الد ن أبو بكر بن مسعو  الواسا م، ال هعة  -6 

 ميلا   0896النانية،  ار الكتع العلمية، 

التحهير جرح التحرير  ي أصو  الفقه، لعلا  الد ن أبو الحسن المر او ، التحقي  عهد  -7 

 .ميلا   2111لسعو  ة الرحمن جبر ط وعوض القر م، ال هعة  وعس، مكتهة الرجد ا

عحفه الفق ا ، لمحمد بن أحمد السمرقند ، ال هعة النانية،  ار الكتع العلمية بيرو   -9 

 ميلا   0881لهنان، 

التقريع والإرجا ، لمحمد بن ال يع أبو بكر الهاقلا م، عحقي  الدكتور عهد الحميد أبو  -8 

 .ميلا   0889زيد، ال هعة النانية، ماسسه الرسالة 
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التلخيص  ي أصو  الفقه، لعهد الملك بن عهد الله الجويني، عحقي  عهد الله جو   ار  -01

 .البشا ر الإسلامية، بيرو 

التوضيح  ي جرح الماتصر الفرعي لابن الحاجع، لخليط بن  سحاق الجند ، عحقي   -00 

 .ميلا   2119أحمد بن عهد الكريم ننيهويه، ال هعة  وعس، مرك  ننيهويه 

الجامر بين  م ا ، لعنمان بن عمر بن الحاجع، عحقي  أبو عهد الرحمن  خضر ،  -02 

 .ميلا   2111ال هعة النانية، النشر اليمامة لل هاعة 

الحاو  الكهير  ي  قه م لع الإماا الشا عي، لأبم الحسن علي بن محمد الماور  ،  -09 

هعة  وعس،  ار الكتع العلمية عحقي  علي محمد معوض وعا   أحمد عهد الموجو ، ال 

 .ميلا   0888بيرو  لهنان

 ستور العلما  جامر العلوا  ي اص لاحا  الفنون، القاض ي عهد النبي بن عهد  -01 

 .هجر   0120الرسو  نكر ، ال هعة  وعس،  ار الكتع العلمية، لهنان بيرو ، 

مد بن   ريس القرا ي، عحقي  ال خير   ي  روع المالكية، لأبم العهاس ج اب الد ن أح -05 

 .ميلا   0881محمد حجي، ال هعة  وعس،  ار الغرب الاسلامم بيرو ، 

سنن ابن ماجة، لأبم عهد الله محمد بن   يد الق ويني، عحقي  محمد  اا  عهد  -06 

 .الهاقي،  ار  حيا  الكتع العربية

حقي  عهد الل يف حرز سنن الدار ق ني، لأبم الحسن علي بن عمر الدار ق ني، ع -07 

 .ميلا   2111الله، ال هعة  وعس، ماسسة الرسالة بيرو  لهنان 

صحيح الهاار ، الجامر المسند الصحيح الماتصر من أمور رسو  الله صلس الله عليه  -09 

وسلم وسننه وأ امه، عأليف محمد بن  سماعيط الهاار ، عحقي  محمد زلير بن ناصر، 

 .هجر   0122ق الننا  ال هعة  وعس،  ار  و 
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صحيح مسلم، المسند الصحيح الماتصر بنقط العد  عن العد   عس رسو  الله صلس  -08 

الله عليه وسلم، لمسلم بن حجا  النيسابور ، عحقي  محمد  اا  عهد الهاقي،  ار  حيا  

 .التراث العربم بيرو 

رارعة،  ار الفكر المعاصر، الفقه الإسلامم وأ لته، للدكتور ولهه ال حيلي، ال هعة ال -21 

 .ميلا   2112

قانون ال وا  وال لاق معلقا عليه بأحواا القضا  وجروح الفق ا ، لمحمد مص فى  -20 

 .ميلا   2101ال و م، ال هعة النالنة،  ار الفضيط 

قوا ر   لة  ي  صو ، لأبم المظفر السمعا م، عحقي  محمد حسن محمد، ال هعة  -22 

 .ميلا   0888لكتع العلمية بيرو  لهنان،  وعس  ار ا

القوانين الفق ية، لأبم القاسم محمد بن أحمد ابن جوز  الولبي الغرنا م، عحقي   -29 

 .عهد الكريم الفضيلي، المكتهة العصرية لهنان

لسان العرب، محمد بن مكرا بن علي بن منظور، ال هعة النالنة،  ار صا ر، بيرو ،  -21

 .هجر   0101

 .ميلا   0889المبسو ، لمحمد بن أحمد السرخس ي  ار المعر ة بيرو   -25

 .المنموع جرح الم  ب، لأبم زكريا محي الد ن النوو ،  ار الفكر -26 

المحلس بالآةار، لأبم محمد علي بن أحمد بن ح ا، عحقي  أحمد محمد جاكر  ار  -27 

 .التراث القالر 

م، لأبم المعاعي برلان الد ن بن ماز ، عحقي  عهد المحي  البرلا م  ي الفقه النعما  -29 

 .ميلا   2111الكريم سامم الجند ،  ار الكتع العلمية بيرو  لهنان 
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ماتصر عحرير الكلاا  ي مسا ط الالتزاا، لعلا  الد ن محمد بن علي، ال هعة  وعس،  ار  -28

 . ميلا   2102الولمة 

 الحاكم النيسابور ، عحقي  مص فى عهد المستدرك علس الصحيحين، لأبم عهد الله -91 

 .ميلا   0881القا ر ع ا ال هعة  وعس،  ار الكتع العلمية، بيرو  لهنان 

معجم لغة الفق ا ، محمد رواس قلعتجي، ال هعة النانية،  ار النفائس لل هاعة،  -90 

 .ميلا   0899

عهد الله بن عهد المحسن  المغني، لمو   الد ن أبو محمد بن قدامة المقدس ي، عحقي  -92 

 .ميلا   0887التركم، ال هعة النالنة،  ار عالم الكتع لل هاعة الرياض السعو  ة 

المنتقى جرح مو أ مالك، للقاض ي أبم الوليد سليمان بن خلف الهاجي، عحقي  محمد  -99

 .ميلا   2111محمد عامر، مكتهة النقا ة الد نية القالر  

الفقه المقارن، لعهد الكريم بن علي بن محمد النملة، ال هعة الم  ب  ي علم أصو   -91 

 .ميلا   2101السارعة مكتهة الرجد السعو  ة ،

الموا قا   ي أصو  الشريعة، لأبم  سحاق الشا بي، عحقي  أبو الفضط الدميا م،  -95 

 .ميلا   2100ال هعة  وعس،  ار الغد الجد د، 

 0895ك بن أ س،  ار  حيا  التراث العربم بيرو  لهنان مو أ الإماا مالك، للإماا مال -96 

 ميلا  ،

نفائس  صو   ي جرح المحصو ، لش اب الد ن أحمد بن   ريس القرا ي، عحقي   -97 

عا   أحمد عهد الموجو  وعلي محمد معوض، ال هعة  وعس، مكتهة ن ار مص فى الهاز 

 .ميلا   0885

م،  ستاذ الدكتور محمد مص فى ال حيلي، ال هعة الوجيز  ي أصو  الفقه الإسلام -99 

 .ميلا   2116النانية،  ار الخير ل هاعة والنشر  مش  سوريا 
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